
المرفق الثاني 
 

بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقيـة الأمـم 
المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية 

 

الديباجة 

إن الدول الأطراف في هذا البروتوكول، 

إذ تعلـن أن اتخـاذ إجـراءات فعـالة لمنـع ومكافحـة الاتجـار بالأشـخاص، وبخاصـة النسـاء والأطفـال، يتطلـب جـــا دوليــا شــاملا في 

بلـدان المنشـأ والعبـور والمقصـد، يشـمل تدابـير لمنـع ذلـك الاتجـار ومعاقبـة المتجريـن وحمايـة ضحايـا ذلـك الاتجـار بوسـائل منـها حمايـــة حقوقــهم 

الإنسانية المعترف ا دوليا، 

وإذ تضـع في اعتبارهـا أنـه علـى الرغـم مـن وجـود مجموعـة متنوعـة مـن الصكـوك الدوليــة المشــتملة علــى قواعــد وتدابــير عمليــة 

لمكافحة استغلال الأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، لا يوجد صك عالمي يتناول جميع جوانب الاتجار بالأشخاص، 

وإذ يقلقها أنه في غياب مثل هذا الصك، سوف يتعذر توفير حماية كافية للأشخاص المعرضين للاتجار، 

وإذ تشـير إلى قـرار الجمعيـة العامـة ١١١/٥٣ المـؤرخ ٩ كـانون الأول/ديســمبر ١٩٩٨، الــذي قــررت فيــه الجمعيــة إنشــاء لجنــة 

حكومية دولية مفتوحة باب العضويـة مخصصـة لغـرض وضـع اتفاقيـة دوليـة شـاملة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة، ولبحـث القيـام بوضـع 

صكوك دولية منها صك يتناول الاتجار بالنساء والأطفال، 

واقتناعـا منـها بـأن اسـتكمال اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة بصـك دولي لمنـع وقمـع ومعاقبـة الاتجـــار 

بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، سيفيد في منع ومكافحة تلك الجريمة، 

قد اتفقت على ما يلي: 

أحكام عامة  أولا –
المادة ١ 

العلاقة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية 

هذا البروتوكول يكمل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، ويكون تفسيره مقترنا بالاتفاقية.  -١

تنطبق أحكام الاتفاقية علـى هـذا الـبروتوكول، مـع مراعـاة مـا يقتضيـه اختـلاف الحـال، مـا لم ينـص فيـه علـى خـلاف  -٢

ذلك. 

تعتبر الأفعال ارمة وفقا للمادة ٥ من هذا البروتوكول أفعالا مجرمة وفقا للاتفاقية.  -٣

المادة ٢ 



بيان الأغراض 

أغراض هذا البروتوكول هي: 

منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص، مع إيلاء اهتمام خاص للنساء والأطفال؛  (أ)

حماية ضحايا ذلك الاتجار ومساعدم، مع احترام كامل لحقوقهم الإنسانية؛  (ب)

تعزيز التعاون بين الدول الأطراف على تحقيق تلك الأهداف.  (ج)

المادة ٣ 

المصطلحات المستخدمة 

لأغراض هذا البروتوكول: 

يقصـد بتعبـير "الاتجـار بالأشـخاص" تجنيـد أشـخاص أو نقلـهم أو تنقيلـهم أو إيواؤهـــم أو اســتقبالهم بواســطة التــهديد  (أ)

بالقوة أو استعمالها أو غـير ذلـك مـن أشـكال القسـر أو الاختطـاف أو الاحتيـال أو الخـداع أو اسـتغلال السـلطة أو اسـتغلال حالـة اسـتضعاف، 

أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص لـه سـيطرة علـى شـخص آخـر لغـرض الاسـتغلال. ويشـمل الاسـتغلال، كحـد أدنى، 

اسـتغلال دعـارة الغـير أو سـائر أشـكال الاســـتغلال الجنســي، أو الســخرة أو الخدمــة قســرا، أو الاســترقاق أو الممارســات الشــبيهة بــالرق، أو 

الاستعباد أو نزع الأعضاء؛ 

(ب)  لا تكون موافقة ضحية الاتجار بالأشخاص على الاستغلال المقصـود المبيـن في الفقـرة الفرعيـة (أ) مـن هـذه المـادة محـل اعتبـار 

في الحالات التي يكون قد استخدم فيها أي من الوسائل المبينة في الفقرة الفرعية (أ)؛ 

يعتـبر تجنيـد طفـل أو نقلـه أو تنقيلـه أو إيـواؤه أو اسـتقباله لغـرض الاسـتغلال "اتجـارا بالأشـــخاص"، حــتى إذا لم ينطــو  (ج)

على استعمال أي من الوسائل المبينة في الفقرة الفرعية (أ) من هذه المادة؛ 

يقصد بتعبير "طفل" أي شخص دون الثامنة عشرة من العمر.  (د)

المادة ٤ 

نطاق الانطباق 

ينطبـق هـذا الـبروتوكول، باسـتثناء مـا ينـص عليـه خلافـا لذلـك، علـى منـع الأفعـال ارمـة وفقـا للمـادة ٥ مـن هـــذا الــبروتوكول، 

والتحـري عنـها وملاحقـة مرتكبيـها، حيثمـا تكـون تلـك الجرائـم ذات طـابع عـبر وطـني وتكـون ضالعـة فيـها جماعـة إجراميـة منظمـــة، وكذلــك 

على حماية ضحايا تلك الجرائم. 

المادة ٥ 

التجريم 



تعتمـد كـل دولـة طـرف مـا قـد يلـزم مـن تدابـير تشـريعية وتدابـير أخـرى لتجـريم السـلوك المبـين في المـادة ٣ مـــن هــذا  -١

البروتوكول، في حال ارتكابه عمدا. 

تعتمد أيضا كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية:  -٢

الشـروع في ارتكـاب أحـد الأفعـال ارمـة وفقـا للفقـرة ١ مـن هـذه المـادة، وذلـك رهنـا بالمفـاهيم الأساسـية لنظامـــها  (أ)

القانوني؛ 

المساهمة كشريك في أحد الأفعال ارمة وفقا للفقرة ١ من هذه المادة؛  (ب)

تنظيم أو توجيه أشخاص آخرين لارتكاب أحد الأفعال ارمة وفقا للفقرة ١ من هذه المادة.  (ج)

 

 

حماية ضحايا الاتجار بالأشخاص  ثانيا-

المادة ٦ 

مساعدة ضحايا الاتجار بالأشخاص وحمايتهم 

ـــك وبقــدر مــا يتيحــه قانوــا الداخلــي، علــى صــون الحرمــة  تحـرص كـل دولـة طـرف، في الحـالات الـتي تقتضـي ذل -١

الشخصية لضحايا الاتجار بالأشخاص وهويتهم، بوسائل منها  جعل الإجراءات القانونية المتعلقة بذلك الاتجار سرية. 

تكفل كل دولـة طـرف احتـواء نظامـها القـانوني أو الإداري الداخلـي علـى تدابـير توفـر لضحايـا الاتجـار بالأشـخاص،  -٢

في الحالات التي تقتضي ذلك، ما يلي: 

معلومات عن الإجراءات القضائية والإدارية ذات الصلة؛  (أ)

ــا بعـين الاعتبـار في المراحـل المناسـبة مـن الإجـراءات الجنائيـة  مساعدات لتمكينهم من عرض آرائهم وشواغلهم وأخذه (ب)

ضد الجناة، بما لا يمس بحقوق الدفاع. 

تنظر كل دولة طرف في تنفيذ تدابــير تتيـح التعـافي الجسـدي والنفسـاني والاجتمـاعي لضحايـا الاتجـار بالأشـخاص، بمـا  -٣

يشمل، في الحالات الــتي تقتضـي ذلـك، التعـاون مـع المنظمـات غـير الحكوميـة وسـائر المنظمـات ذات الصلـة وغيرهـا مـن عنـاصر اتمـع المـدني، 

وخصوصا توفير ما يلي: 

السكن اللائق؛  (أ)

المشورة والمعلومات، خصوصا فيما يتعلق بحقوقهم القانونية، بلغة يمكن لضحايا الاتجار بالأشخاص فهمها؛  (ب)

المساعدة الطبية والنفسانية والمادية؛  (ج)



فرص العمل والتعليم والتدريب.  (د)

تأخذ كل دولة طرف بعين الاعتبار، لـدى تطبيـق أحكـام هـذه المـادة، سـن ونـوع جنـس ضحايـا الاتجـار بالأشـخاص  -٤

واحتياجام الخاصة، ولا سيما احتياجات الأطفال الخاصة، بما في ذلك السكن اللائق والتعليم والرعاية. 

تحرص كل دولة طرف على توفير السلامة البدنية لضحايا الاتجار بالأشخاص أثناء وجودهم داخل إقليمها.  -٥

تكفـل كـل دولـة طـرف احتـواء نظامـها القـانوني الداخلــي علــى تدابــير تتيــح لضحايــا الاتجــار بالأشــخاص إمكانيــة  -٦

الحصول على تعويض عن الأضرار التي تكون قد لحقت م. 

المادة ٧ 

وضعية ضحايا الاتجار بالأشخاص في الدول المستقبلة 

بالإضافة إلى اتخاذ التدابـير المبينـة في المـادة ٦ مـن هـذا الـبروتوكول، تنظـر كـل دولـة طـرف في اعتمـاد تدابـير تشـريعية  -١

أو تدابير أخرى مناسبة تسمح لضحايا الاتجار بالأشخاص، في الحالات التي تقتضي ذلك، بالبقاء داخل إقليمها بصفة مؤقتة أو دائمة. 

ـــل الإنســانية  لـدى تنفيـذ الحكـم الـوارد في الفقـرة ١ مـن هـذه المـادة، تـولي كـل دولـة طـرف الاعتبـار الواجـب للعوام -٢

والوجدانية. 

المادة ٨ 

إعادة ضحايا الاتجار بالأشخاص إلى أوطام 

تحرص الدولة الطرف التي يكون ضحية الاتجار بالأشخاص من رعاياهـا أو الـتي كـان يتمتـع بحـق الإقامـة الدائمـة فيـها  -١

وقـت دخولـه إقليـم الدولـة الطـرف المسـتقبلة، علـى أن تيسـر وتقبـل عـودة ذلـك الشـخص دون إبطـاء لا مسـوغ لـه أو غـير معقـول، مـع إيـــلاء 

الاعتبار الواجب لسلامة ذلك الشخص. 

عندما تعيد دولة طرف ضحيـة اتجـار بالأشـخاص إلى دولـة طـرف يكـون ذلـك الشـخص مـن رعاياهـا أو كـان يتمتـع  -٢

ـــادة ذلــك الشــخص إيــلاء الاعتبــار الواجــب لســلامته، ولحالــة أي  بحـق الإقامـة الدائمـة فيـها وقـت دخولـه إلى الدولـة المسـتقبلة، يراعـى في إع

إجراءات قانونية  تتصل بكون الشخص ضحية للاتجار. ويفضل أن تكون تلك العودة طوعية. 

بناء على طلب من دولــة طـرف مسـتقبلة، تتحقـق الدولـة الطـرف متلقيـة الطلـب أن تتحقـق دون إبطـاء لا مسـوغ لـه  -٣

ـــة الدائمــة في إقليمــها وقــت  أو غـير معقـول ممـا إذا كـان الشـخص الـذي هـو ضحيـة للاتجـار بالأشـخاص مـن رعاياهـا، أو كـان لـه حـق الإقام

دخوله إلى إقليم الدولة الطرف المستقبلة. 

تسهيلا لعودة ضحية اتجار بالأشخاص لا توجد لديه وثائق سـليمة، توافـق الدولـة الطـرف الـتي يكـون ذلـك الشـخص  -٤

من رعاياها أو التي كان يتمتع بحق الإقامة الدائمة فيها وقــت دخولـه الدولـة الطـرف المسـتقبلة علـى أن تصـدر، بنـاء علـى طلـب الدولـة الطـرف 

المستقبلة، ما قد يلزم من وثائق سفر أو أذون أخرى لتمكين ذلك الشخص من السفر إلى إقليمها أو معاودة دخوله. 



لا تمـس أحكـام هـذه المـادة بـأي حـق يمنـح لضحايـا الاتجـار بالأشـخاص بمقتضـى أي قـانون داخلـــي للدولــة الطــرف  -٥

المستقبلة. 

لا تمس هذه المادة بأي اتفاق أو ترتيــب ثنـائي أو متعـدد الأطـراف منطبـق يحكـم كليـا أو جزئيـا عـودة ضحايـا الاتجـار  -٦

بالأشخاص. 
 

المنع والتعاون والتدابير الأخرى  ثالثا-
 

المادة ٩ 

منع الاتجار بالأشخاص 

تضع الدول الأطراف سياسات وبرامج وتدابير أخرى شاملة من أجل:  -١

منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص؛  (أ)

حماية ضحايا الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، من معاودة إيذائهم.  (ب)

ـــدول الأطــراف إلى القيــام بتدابــير، كــالبحوث والمعلومــات والحمــلات الإعلاميــة والمبــادرات الاجتماعيــة  تسـعى ال -٢

والاقتصادية، لمنع ومكافحة الاتجار بالأشخاص. 

تشمل السياسات والـبرامج والتدابـير الأخـرى الـتي توضـع وفقـا لهـذه المـادة، حسـب الاقتضـاء، التعـاون مـع المنظمـات  -٣

غير الحكومية أو غيرها من المنظمات ذات الصلة وسائر عناصر اتمع المدني. 

ـــأة العوامــل  تتخـذ الـدول الأطـراف أو تعـزز، بوسـائل منـها التعـاون الثنـائي أو المتعـدد الأطـراف، تدابـير لتخفيـف وط -٤

التي تجعل الأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، مستضعفين أمام الاتجار، مثل الفقر والتخلف وانعدام تكافؤ الفرص. 

تعتمـد الـدول الأطـراف أو تعـزز تدابـير تشـريعية أو تدابـير أخـرى، مثـل التدابـير التعليميـــة أو الاجتماعيــة أو الثقافيــة،  -٥

بوسـائل منـها التعـاون الثنـائي والمتعـدد الأطـراف، مـن أجـــل صــد الطلــب الــذي يحفــز جميــع أشــكال اســتغلال الأشــخاص، وبخاصــة النســاء 

والأطفال، التي تفضي إلى الاتجار. 

المادة ١٠ 

تبادل المعلومات وتوفير التدريب 

ـــلطات إنفــاذ القــانون والهجــرة وســائر الســلطات ذات الصلــة في الــدول الأطــراف فيمــا بينــها، حســب  تتعـاون س -١

الاقتضاء، من خلال تبادل المعلومات وفقا لقوانينها الداخلية، حتى تتمكن من تحديد: 

مـا إذا كـان الأفـراد الذيـن يعـبرون حـدودا دوليـة، أو يشـرعون في عبورهـا، بوثـائق سـفر تخـــص أشــخاصا آخريــن أو  (أ)

بدون وثائق سفر، هم من مرتكبي الاتجار بالأشخاص أو من ضحاياه؛ 



أنواع وثائق السفر التي استعملها الأفراد أو شرعوا في استعمالها لعبور حدود دولية دف الاتجار بالأشخاص؛  (ب)

الوسـائل والأسـاليب الـتي تسـتخدمها الجماعـات الإجراميـة المنظمـة لغــرض الاتجــار بالأشــخاص، بمــا في ذلــك تجنيــد  (ج)

الضحايا ونقلهم، والدروب والصلات بين الأفراد والجماعات الضالعة في ذلك الاتجار، والتدابير الممكنة لكشفها. 

توفر الدول الأطراف أو تعزز تدريب موظفـي إنفـاذ القـانون وموظفـي الهجـرة وغـيرهم مـن الموظفـين المختصـين علـى  -٢

ـــتخدمة في منــع ذلــك الاتجــار وملاحقــة المتجريــن وحمايــة حقــوق  منـع الاتجـار بالأشـخاص. وينبغـي أن ينصـب التدريـب علـى الأسـاليب المس

الضحايا، بما في ذلك حماية الضحايا من المتجرين. وينبغي أن يراعـي هـذا التدريـب الحاجـة إلى مراعـاة حقـوق الإنسـان والمسـائل الحساسـة فيمـا 

يتعلـق بالأطفـال ونـوع الجنـس،كمـا ينبغـي أن يشـجع التعـاون مـع المنظمـات غـير الحكوميـة وغيرهـا مـن المنظمـات ذات الصلـة وســـائر عنــاصر 

اتمع المدني. 

تمتثـل الدولـة الطـرف الـتي تتلقـى معلومـات لأي طلـب مـن الدولـة الطـرف الـتي أرسـلت تلـك المعلومـات يضـع قيــودا  -٣

على استعمالها. 

المادة ١١ 

التدابير الحدودية 

دون إخلال بالتعهدات الدولية فيما يتعلـق بحريـة حركـة النـاس، تعـزز الـدول الأطـراف الضوابـط الحدوديـة إلى أقصـى  -١

حد ممكن، بقدر ما يكون ذلك ضروريا لمنع وكشف الاتجار بالأشخاص. 

تعتمد كل دولة طرف تدابير تشـريعية أو تدابـير أخـرى مناسـبة لكـي تمنـع، إلى أقصـى مـدى ممكـن، اسـتخدام وسـائل  -٢

النقل التي يشغلها الناقلون التجاريون في ارتكاب الأفعال ارمة وفقا للمادة ٥ من هذا البروتوكول. 

تشمل تلك التدابير، عند الاقتضاء، ودون الإخلال بالاتفاقيـات الدوليـة المنطبقـة، إرسـاء الـتزام النـاقلين التجـاريين، بمـا  -٣

في ذلـك أي شـركة نقـل أو مـالك أو مشـغل أي وسـيلة نقـل، بالتـأكد مـن أن كـل الركـاب يحملـون وثـائق الســـفر الضروريــة لدخــول الدولــة 

المستقبلة. 

تتخذ كل دولة طرف التدابـير اللازمـة، وفقـا لقانوـا الداخلـي، لفـرض جـزاءات في حـالات الإخـلال بـالالتزام المبيـن  -٤

في الفقرة ٣ من هذه المادة. 

ــا الداخلـي، بعـدم الموافقـة علـى دخـول الأشـخاص المتورطـين  تنظر كل دولة طرف في اتخاذ تدابير تسمح، وفقا لقانو -٥

في ارتكاب أفعال مجرمة وفقا لهذا البروتوكول، أو إلغاء تأشيرات سفرهم. 

دون مساس بالمادة ٢٧ من الاتفاقية، تنظر الدول الأطراف في تعزيـز التعـاون فيمـا بـين أجـهزة مراقبـة الحـدود، وذلـك  -٦

بوسائل منها إنشاء قنوات مباشرة للاتصال والمحافظة عليها. 

المادة ١٢ 



أمن الوثائق ومراقبتها 

تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير، في حدود الإمكانيات المتاحة، لضمان ما يلي: 

أن تكون وثائق السفر أو الهوية الـتي تصدرهـا ذات نوعيـة يصعـب معـها إسـاءة اسـتعمال تلـك الوثـائق أو تزويرهـا أو  (أ)

تحويرها أو تقليدها أو إصدارها بصورة غير مشروعة؛ 

ــة الطـرف أو الـتي تصـدر نيابـة عنـها، ومنـع إعدادهـا وإصدارهـا  سلامة وأمن وثائق السفر أو الهوية التي تصدرها الدول (ب)

واستعمالها بصورة غير مشروعة. 

 

 

 

المادة ١٣ 

شرعية الوثائق وصلاحيتها 

تبادر الدولة الطرف، بناء علـى طلـب دولـة طـرف أخـرى، إلى التحقـق، وفقـا لقانوـا الداخلـي، وفي غضـون فـترة زمنيـة معقولـة، 

من شرعية وصلاحية وثائق السفر أو الهوية التي أُصدرت أو يزعم أا أصدرت باسمها ويشتبه في أا تستعمل في الاتجار بالأشخاص. 
 

أحكام ختامية  رابعا-
 

المادة ١٤ 

شرط وقاية 

ليـس في هـذا الـبروتوكول مـا يمـس بحقـوق والتزامـات ومسـؤوليات الـدول والأفـراد بمقتضـى القـــانون الــدولي، بمــا في  -١

ذلـك القـانون الإنسـاني الـدولي والقـانون الـدولي لحقـــوق الإنســان، وخصوصــا اتفاقيــة عــام ١٩٥١(٣) وبروتوكــول عــام ١٩٦٧(٤) الخــاصين 

بوضع اللاجئين، حيثما انطبقا، ومبدأ عدم الإعادة قسرا الوارد فيهما. 

تفسر وتطبق التدابير المبينة في هذا البروتوكول على نحـو لا ينطـوي علـى تميـيز تجـاه الأشـخاص بسـبب كوـم ضحايـا  -٢

للاتجار بالأشخاص. ويكون تفسير وتطبيق تلك التدابير متسقا مع مبادئ عدم التمييز المعترف ا دوليا. 

المادة ١٥ 

 __________

الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، الد ١٨٩، الرقم ٢٥٤٥.  (٣)

المرجع نفسه، الد ٦٠٦، الرقم ٨٧٩١.  (٤)



تسوية النـزاعات 

تسعى الدول الأطراف إلى تسوية التراعات المتعلقة بتفسير أو تطبيق هذا البروتوكول من خلال التفاوض.  -١

ـــبروتوكول، وتتعــذَّر  يعـرض أي نـزاع ينشـأ بـين دولتـين أو أكـثر مـن الـدول الأطـراف بشـأن تفسـير أو تطبيـق هـذا ال -٢

تسويته عن طريق التفاوض في غضـون فـترة زمنيـة معقولـة، إلى التحكيـم، بنـاء علـى طلـب إحـدى تلـك الـدول الأطـراف. وإذا لم تتمكـن تلـك 

الدول الأطراف، بعد ستة أشهر مـن تـاريخ طلـب التحكيـم، مـن الاتفـاق علـى تنظيـم التحكيـم، جـاز لأي مـن تلـك الـدول الأطـراف أن تحيـل 

التراع إلى محكمة العدل الدولية بطلب وفقا للنظام الأساسي للمحكمة. 

ـــام  يجـوز لكـل دولـة طـرف أن تعلـن، وقـت التوقيـع أو التصديـق علـى هـذا الـبروتوكول أو قبولـه أو إقـراره أو الانضم -٣

إليه، أا لا تعتـبر نفسـها ملزمـة بـالفقرة ٢ مـن هـذه المـادة. ولا يجـوز إلـزام الـدول الأطـراف الأخـرى بـالفقرة ٢ مـن هـذه المـادة تجـاه أي دولـة 

طرف تبدي مثل هذا التحفظ. 

يجـوز لأي دولـة طـرف تبـدي تحفظـا وفقـا للفقـرة ٣ مـن هـذه المـادة أن تسـحب ذلـك التحفـظ في أي وقـت بإشـــعار  -٤

يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة. 

المادة ١٦ 

التوقيع والتصديق والقبول والإقرار والانضمام 

يفتـح بـاب التوقيـع علـــى هــذا الــبروتوكول أمــام جميــع الــدول مــن ١٢ إلى ١٥ كــانون الأول/ ديســمبر ٢٠٠٠ في  -١

باليرمو، إيطاليا، ثم في مقر الأمم المتحدة بنيويورك حتى ١٢ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٢. 

يفتح باب التوقيع على هذا الـبروتوكول أيضـا أمـام المنظمـات الإقليميـة للتكـامل الاقتصـادي، شـريطة أن تكـون دولـة  -٢

واحدة على الأقل من الدول الأعضاء في المنظمة قد وقّعت على هذا البروتوكول وفقا للفقرة ١ من هذه المادة. 

يخضـع هـذا الـبروتوكول للتصديـق أو القبـول أو الإقـرار. وتـودع صكـوك التصديـق أو القبـول أو الإقـرار لـدى الأمـين  -٣

العام للأمم المتحدة. ويجوز لأي منظمـة إقليميـة للتكـامل الاقتصـادي أن تـودع صـك تصديقـها أو قبولهـا أو إقرارهـا إذا كـانت قـد فعلـت ذلـك  

ــى الأقـل مـن الـدول الأعضـاء فيـها. وتعلـن تلـك المنظمـة في صـك تصديقـها أو قبولهـا أو إقرارهـا نطـاق اختصاصـها فيمـا يتعلـق  دولة واحدة عل

بالمسائل التي يحكمها هذا البروتوكول. وتبلغ  أيضا تلك المنظمة الوديع بأي تعديل ذي صلة في نطاق اختصاصها. 

يفتح باب الانضمام  إلى هـذا الـبروتوكول لأي دولـة أو أي منظمـة إقليميـة للتكـامل الاقتصـادي تكـون دولـة واحـدة  -٤

على الأقل من الدول الأعضاء فيها طرفا في هـذا الـبروتوكول. وتـودع صكـوك الانضمـام لـدى الأمـين العـام للأمـم المتحـدة. وتعلـن أي منظمـة 

إقليمية للتكامل الاقتصادي، وقت انضمامـها،نطـاق اختصاصـها فيمـا يتعلـق بالمسـائل الـتي يحكمـها هـذا الـبروتوكول. وتبلـغ أيضـا تلـك المنظمـة 

الوديع بأي تعديل ذي صلة في نطاق اختصاصها. 

المادة ١٧ 

بدء النفاذ 



يبـدأ نفـاذ هـذا الـبروتوكول في اليـوم التسـعين مـن تـاريخ إيـداع الصـك الأربعـين مـن صكـوك التصديـق أو القبــول أو  -١

ـــة للتكــامل  الإقـرار أو الانضمـام، علـى ألا يبـدأ نفـاذه قبـل بـدء نفـاذ الاتفاقيـة. ولأغـراض هـذه الفقـرة، لا يعتـبر أي صـك تودعـه منظمـة إقليمي

الاقتصادي صكا إضافيا إلى الصكوك التي أودعتها الدول الأعضاء في تلك المنظمة. 

يبدأ نفاذ هذا البروتوكول، بالنسـبة لكـل دولـة أو منظمـة إقليميـة للتكـامل الاقتصـادي تصـدق علـى هـذا الـبروتوكول  -٢

ــن تلـك الإجـراءات، في اليـوم الثلاثــين مـن تـاريخ إيـداع تلـك الدولـة أو  أو تقبله أو تقره أو تنضم إليه  بعد إيداع الصك الأربعين المتعلق بأي م

المنظمة ذلك الصك، أو في تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول عملا بالفقرة ١ من هذه المادة، أيهما كان لاحقا. 

المادة ١٨ 

التعديل 

بعد انقضاء خمـس سـنوات علـى بـدء نفـاذ هـذا الـبروتوكول، يجـوز للدولـة الطـرف في الـبروتوكول أن تقـترح تعديـلا  -١

ـــإبلاغ الــدول الأطــراف ومؤتمــر الأطــراف في الاتفاقيــة  لـه، وأن تقـدم ذلـك الاقـتراح إلى الأمـين العـام للأمـم المتحـدة، الـذي يقـوم بنـاء عليـه ب

بـالتعديل المقـترح بغـرض النظـر في الاقـتراح واتخـاذ قـرار بشـأنه. وتبـذل الـــدول الأطــراف في هــذا الــبروتوكول، اتمعــة في مؤتمــر الأطــراف، 

قصـارى جـهدها للتوصـل إلى توافـق في الآراء بشـأن كـل تعديـل. وإذا مـا اسـتنفدت كـل الجـهود الراميـة إلى تحقيـق توافـق الآراء دون أن يتســنى 

التوصـل إلى اتفـاق، يشـترط لاعتمـاد التعديـل، كملجـــأ أخــير،  توافــر أغلبيــة ثلثــي أصــوات الــدول الأطــراف في هــذا الــبروتوكول الحــاضرة 

والمصوتة في اجتماع مؤتمر الأطراف. 

تمارس المنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي، في المسـائل الـتي تنـدرج ضمـن نطـاق اختصاصـها، حقـها في التصويـت  -٢

في إطار هذه المادة بإدلائها بعدد من الأصوات مسـاو لعـدد الـدول الأعضـاء فيـها الأطـراف في هـذا الـبروتوكول. ولا يجـوز لتلـك المنظمـات أن 

تمارس حقها في التصويت إذا مارست الدول الأعضاء فيها ذلك الحق، والعكس بالعكس. 

يكـون أي تعديـل يعتمـد وفقـا للفقـرة ١ مـن هـذه المـادة خاضعـا للتصديـق أو القبـول أو الإقـــرار مــن جــانب الــدول  -٣

الأطراف. 

يبدأ نفاذ أي تعديل يعتمد وفقا للفقرة ١ من هذه المـادة، فيمـا يتعلـق بـأي دولـة طـرف، بعـد تسـعين يومـا مـن تـاريخ  -٤

إيداع تلك الدولة الطرف لدى الأمين العام للأمم المتحدة صكا بالتصديق على ذلك التعديل أو قبوله أو إقراره. 

عندما يبدأ نفاذ أي تعديل، يصبح ملزما للدول الأطراف التي أعربـت عـن قبولهـا الالـتزام بـه. وتظـل الـدول الأطـراف  -٥

الأخرى ملزمة بأحكام هذا البروتوكول وبأي تعديلات سابقة تكون قد صدقت أو وافقت عليها أو أقرا. 

المادة ١٩ 

الانسحاب 

يجوز للدولة الطرف أن تنسحب من هذا الـبروتوكول بتوجيـه إشـعار كتـابي إلى الأمـين العـام للأمـم المتحـدة. ويصبـح  -١

هذا الانسحاب نافذا بعد سنة واحدة من تاريخ استلام الأمين العام ذلك الإشعار. 



لا تعود أي منظمة إقليمية للتكامل الاقتصـادي طرفـا في هـذا الـبروتوكول عندمـا تنسـحب منـه جميـع الـدول الأعضـاء  -٢

فيها. 

المادة ٢٠ 

الوديع واللغات 

يسمى الأمين العام للأمم المتحدة وديعا لهذا البروتوكول.  -١

يـودع أصـل هـذا الـبروتوكول، الـذي تتسـاوى نصوصـه الإسـبانية والإنكليزيـة والروسـية والصينيـة والعربيـة والفرنســية  -٢

في الحجية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة. 

وإثباتـا لمـا تقـدم، قـام المفوضـون الموقعـون أدنـاه، المخولـون ذلـك حسـب الأصـــول مــن جــانب حكومــام، بــالتوقيع علــى هــذا 

البروتوكول. 




